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  الملخص: 

ونیة إن للقاضي دور مھم في الھیئة القضائیة حیث یسند إلیھ مھمة الحكم على الوقائع القان
التي تثیر نزاع بین الأشخاص، فیلجأ إلى تحكیم النصوص القانونیة المناسبة على الواقعة 
المعروضة علیھ. قد یحدث وأن یكون النص القانوني المراد تطبیقھ على الواقعة المثارة 
أمام القاضي یشكل في حد ذاتھ غموضا حیث تكون عبارات ھذا الأخیر غیر واضحة، 

على القاضي اللجوء إلى تفسیر النص سعیا منھ لتحقیق العدالة وحتى  الأمر الذي یستلزم
لا یعرض إلى المساءلة لإنكار العدالة في حالة امتناعھ عن إصدار حكم على الدعوى 

  القضائیة المطروحة علیھ. 
على ذلك یثور إشكال قانوني یتمحور حول المعاییر التي ینبغي على القاضي اتباعھا في 

القانونیة المبھمة ومدى فعالیة ھذه المعاییر لتحقیق العدالة بین تفسیر النصوص 
المتقاضین، استنادا على ذلك فقد قسمنا ھذه الدراسة إلى محورین أساسیین حیث 
سنتطرق في المحور الأول لمفھوم التفسیر، في حین سنعرج على أحكام تفسیر عبارات 

  ي المحور الثاني.النص الغامضة للوصول إلى نیة التي قصدھا المشرع ف
ھذا وسنتبع في دراستنا ھذه على المنھج الوصفي إضافة إلى المنھج التحلیلي وذلك في 

  تجمیع المادة العلمیة وتحلیل مختلف الآراء التي قد تم تجمیعھا.
النص القانوني، القانون المدني الجزائري، تفسیر، عناصر خارجیة، الكلمات المفتاحیة: 

  لعبارات. عناصر داخلیة، غموض ا
  مقدمة:

یعد العمل على تطبیق النص القانون أحد الأعمال التي یضطلع بھا القاضي، فإذا 
كانت القاعدة أن النصوص القانونیة تكون واضحة الدلالة لا یشوبھا أیة غموض حیث لا 
تحتمل عدة تأویلات بید أن التطور التشریعي بالموازاة مع التطور الإنساني في كافة 

اة خصوصا ما تعلق منھا بالجانب الصناعي والتجاري والتكنولوجي قد أدى مناحي الحی
بالضرورة إلى بروز نصوص تشریعیة تحمل عدة تأویلات حیث شابھا الغموض الأمر 
الذي یستلزم معھ في سبیل التطبیق السلیم للقانون القیام بتفسیر النص الغامض وذلك من 
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مة من أجل تطبیقھ على الحالة المعروضة أجل تبیان مضمون ھذا النص والشروط اللاز
  على القاضي بشكل سوي. الأمر الذي یطرح إشكالا قانونیا یتمثل في:

ما ھي الاعتبارات التي تدخل في تفسیر القاضي للنصوص الغامضة وما مدى 
  اعتمادھا أمام الھیئة القضائیة الجزائریة؟ 

  ق لمحورین أساسیین:للإجابة على الإشكالیة المبینة أعلاه ارتأینا التطر
  المبحث الأول حیث سنتعرض في إلى مفھوم التفسیر.

  المبحث الثاني حیث سنتعرض فیھ إلى أحكام تفسیر عبارات النصوص الغامضة.
  المبحث الأول: مفھوم التفسیر

إن القاضي وھو بصدد تطبیقھ للنصوص القانونیة على الوقائع المتنازع علیھا 
تلقائي وھو تفسیر النصوص القانونیة على الواقعة  یصطدم بعمل یلقى علیھ بشكل

المعروضة أمامھ، فماذا یراد بالتفسیر؟ في سبیل الإجابة على ھذا التساؤل یجب علینا 
تبیان المفھوم الذي یفیده التفسیر الأمر الذي یستوجب منا الوقوف على بیان تعریف 

یھ في المطلب الأول، إضافة للتفسیر والحالات التي تستلزم التفسیر وھو ما سنتعرض إل
  إلى بیان مختلف أنواع التفسیر وھو ما سنتعرض إلیھ في المطلب الثاني.

  المطلب الأول: تعریف وحالات التفسیر
تتسم القاعدة القانونیة بأنھا قاعدة عامة ومجردة حیث تجرد الأشخاص من ذواتھم 

من الصعوبات العملیة وصفاتھم الأمر الذي ینعكس على تطبیقھا حیث تعترضھ العدید 
حین تطبیق النص القانوني من قبل القاضي حیث یكشف عن النیة الحقیقیة التي قصدھا 
المشرع وذلك من خلال عملیة یطلق علیھا بالتفسیر. إذن فما ھو المقصود بالتفسیر 
والحالات التي یستوجب اللجوء فیھا إلى التفسیر؟ في سبیل الإجابة على ذلك فإننا ارتأینا 

لتعرض إلى تعریف التفسیر وھو ما سنتطرق إلیھ في الفرع الأول، أضف إلى التعرض ا
  إلى حالات التفسیر وھو ما سنتطرق إلیھ في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: تعریف التفسیر
یعرف التفسیر في اللغة على أنھ الكشف أو الظھور والإیضاح أو التأویل على 

فالتأویل كلمة مشتقة من الأول بوزن القول وھو  رأي فیما یرى رأي آخر أنھ یغایره
من خلال ھذا التعریف یتضح أن التفسیر یراد بھ تبیان وإیضاح المعنى الذي  ١الرجوع.

  یدل علیھ المصطلح أو النص.
یراد بالتفسیر استخراج المحتوى التذي یتضمنھ اصطلاح ما حیث یقتضي وجود 

غموض والإبھام فیستلزم أن یتم تفسیره سلطة عامة تضطلع بھ إذا وجد حكم یتصف بال
  ٢من قبلھا.

یفید التفسیر بمفھومھ الواسع " الاستدلال على ما تتضمنھ القواعد القانونیة من 
حكم وتحدید المعنى الذي تتضمنھ ھذه القاعدة حتى یمكن مطابقتھا على الظروف 

                                                        
، منشورة عبر الانترنت على موقع ١٢١محمد علي التسخیري، محاضرات في علوم القرآن، ص  ١

https://almerja.net ٠١:١٦، على الساعة ٢٧/٠٣/٢٠٢٤، تمت الزیارة بتاریخ ٢٥/٠٤/٢٠١٥، بتاریخ. 
لنصوص، بحث منشور عبر الانترنت موقع محمد عبد الكریم یوسف، التفسیر القانوني ل ٢

https://thakafamag.com ٠١:٠٥، على الساعة ٢٧/٠٣/٢٠٢٤، تمت الزیارة بتاریخ  
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كل قاعدة  ، من خلال ھذا التعریف یتضح أن التفسیر عملیة تنصرف على١الواقعیة"
قانونیة مھما كان مصدرھا سواء كانت من صنع المشرع أو یعود وضعھا لأحكام 
الشریعة الإسلامیة أو للعرف السائد في الدولة، بذلك فھو یوسع نطاق التفسیر لیدخل 

  تحت ظلھ جمیع القواعد القانونیة.
 في حین یراد بالتفسیر بمفھومھ الضیق استخلاص الحكم القانوني من النصوص

من خلال ھذا التعریف نقول أن التفسیر یضیق مجالھ  ٢التشریعیة النافذة في الدولة.
بعكس المفھوم الواسع لھ، حیث یشمل تفسیر التشریع دون غیره من مصادر القانون 

  نظرا للمكانة التي یتمیز بھا ھذا المصدر من مصادر القانون دون سواه.
حدید المضمون الصحیح والحقیقي یعرف صلاح الدین زكي التفسیر على أنھ:" ت

للقاعدة القانونیة وذلك بالكشف عن شتى التطبیقات التي تفضي إلیھا أحكام القاعدة 
القانونیة ورفع الغموض عنھا من خلال استكمال النقائص التي تشوبھا وكل تناقض 

  ٣یعتري الأجزاء المكونة لھا ومع غیرھا من القواعد القانونیة التي لھا علاقة بھا."
ھذا وقد عرفھ آخرون على أنھ عبارة عن عملیة علمیة تتم داخل عقل الإنسان 
تسعى للكشف عن المصلحة التي تحمیھا إرادة المشرع وذلك في سبیل الحكم على 

   ٤الحالات الواقعیة.
من خلال ما تم سرده من تعاریف للتفسیر یتضح لنا جلیا بأن التفسیر ما ھو إلا 

بھا أحد الأشخاص المكلفین بتفعیل النصوص القانونیة والمعنیین تلك العملیة التي یقوم 
بھا والتي قد تخاطبھم حیث تستلزم خضوعھا لإحكام الطرق المنھجیة العلمیة في سبیل 
توضیح الإبھام الذي قد تشكلھ النصوص من أجل تبیان النیة التي قصدھا الشارع 

  مصدرھا. القانوني من خلال وضعھ للقاعدة القانونیة مھما كان
  الفرع الثاني: حالات التفسیر

إذا كان التفسیر یراد بھ رفع الإبھام عن النصوص القانونیة المراد تطبیقھ على 
الحالة التي قد تعرض على رجل القانون فإنھ لا یكاد یخرج عن دائرة حالتین رئیسیتین 

حكم الحالة تستلزم اللجوء لھذه العملیة العقلیة وھما: حالة عدم وجود نص قانوني ی
المعروضة على القاضي إضافة إلى حالة وجود غموض في النص القانوني، ھذا 

  وسنعرج على ھاتین الحالتین كل واحدة على حدة في " أولا " ثم " ثانیا " على التوالي.
  أولا: حالة غیاب نص قانوني یحكم الحالة المعروضة

ى القاضي فإن ھذا في حالة عدم وجود نص قانوني یحكم الحالة المعروضة عل
الأخیر یلجأ إلى الاجتھاد في تفسیر النصوص القانونیة وذلك بما أعطاه المشرع من حق 
في ذلك حیث یعود إلى المصادر الاحتیاطیة التي أوردھا المشرع في القانون الذي یحكم 

                                                        
 .١٥٣، ص ١٩٩٢توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر،  ١
 .٨١، ص ١٩٨٦ریة القانون، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد حسنین، الوجیز في نظ ٢
، ٢٨/٠١/٢٠١٢، بتاریخ https://m.marocdoit.comمحمد لشقار، مفھوم التفسیر وأنواعھ، منشور على موقع  ٣

 .٠٠:٤٢، على الساعة ٢٦/٠٣/٢٠٢٤تمت الزیارة بتاریخ 
، تمت //:elawpedia.comhttpsي الانترنت بعنوان " تفسیر القانون وأنواع تفسیر القانون، موقع بحث منشور ف ٤

  .٠٠:٥١، على الساعة ٢٧/٠٣/٢٠٢٤الزیارة بتاریخ 
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ذا ، فطبقا للمادة الأولى من القانون المدني الجزائري فإن القاضي إ١العلاقة بین الأطراف
لم یتیسر لھ الحال في استنباط حكم من التشریع الساري المفعول فإنھ یرجع إلى أحكام 
مبادئ الشریعة الإسلامیة فإذا لم یجد فإلى العرف وإذا استعصى علیھ الأمر فلم یجد 
حكما ضمن الأعراف المعمول بھا یعود لآخر مصدر المتمثل في مبادئ القانون الطبیعي 

  وقواعد العدالة.
  یا: حالة غموض النص القانونيثان

یراد في ھذه الحالة وجود نوع من الغموض في النص الأمر الذي قد یحمل النص 
عدة تأویلات فیقوم المفسر باختیار المقصود الصحیح والأكثر ملائمة عن باقي المعاني 

 ویرى فقھاء القانون أن النص القانوني یتخذ ثلاثة صور تتمثل في: ٢التي یصوبھا النص.
  النص الخفي والنص المشكل إلى جانب النص المجمل. حیث سنتطرق إلیھا فیما یلي:

  النص الخفي: -أ
یراد بالنص الخفي ذلك النص الذي ینطبق على فئة في ظاھر ألفاظھ غیر أنھ 
بالنظر إلى فئات أخرى یعد خفیا حیث یستلزم التأمل فیھ لاستنتاج نیة المشرع التي 

   ٣قصدھا من سنھ.
ك فإن النص الخفي یعد بمثابة نص اشتبھت ألفاظھ لیدل على معنى بید أنھ على ذل

  ٤في حقیقة الأمر یفید معنى خفي یعارض في معناه صیغة الألفاظ الظاھرة.
نشیر إلى أن اختلاف التفسیر بین القضاة والفقھاء یعود إلى ھذا النوع من 

معناه غیر أنھ في الحقیقة  النصوص القانونیة التي تظھر بأنھا ذات معنى ظاھر جلي في
الجزئیات التي یشملھا تجعلھ یتشابھ مع أمور أخرى فیخفي شمول النص القانوني مما 
یعمد القاضي على الاجتھاد والتفسیر لھ من خلال اسقاط المعنى الجلي من النص وما 
یتشابھ من معاني فیستخلص روح القانون التي قصدھا المشرع إذا ما اتحدت علتھا أما 

 ٥ذا اختلفت العلة فإن حكم النص لا یثبت.إ
  النص المشكل: -ب

إن النص المشكل یفید النص الذي یحتاج لفھم معناه اللجوء إلى العناصر الخارجیة 
التي رافقت سن ھذا الأخیر وبسبب ذلك یجد القاضي نفسھ أمام إشكال قانوني یصعب 

، وفي سبیل حل ھذه المعضلة علیھ فھم النص المراد تطبیقھ على الحالة المعروضة علیھ
القانونیة یعود القاضي في تفسیره لھ إلى العناصر التي واكبت وضعھ لتوضیح المعنى 

  ٦والوصول إلى نیة المشرع التي أرادھا.

                                                        
، بتاریخ  https://wadaq.infoبحث منشور في الانترنت بعنوان دور القاضي في تفسیر القوانین، موقع  ١

  .١٩:١٠، على الساعة ٢٧/٠٣/٢٠٢٤، تمت الزیارة بتاریخ ٢٨/٠٤/٢٠٢١
 .٠١:٤٥، على الساعة ٢٧/٠٣/٢٠٢٤محمد لشقار، المرجع السابق، تمت الزیارة بتاریخ  ٢
 .٥٤٧جیلالي عجة، المرجع السابق،  ٣
، ص ٢٠٠٥مة للقانون في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، خلیل أحمد حسن قدادة، شرح النظریة العا ٤

١٥١. 
، ص ١٩٧٤بدران أبو العنین بدران، أدلة التشریع المتعارضة ووجوه الترجیح بینھا، مؤسسة شباب الجامعي، مصر،  ٥

١٥٨. 
 .٥٤٨جیلالي عجة، المرجع السابق، ص  ٦
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تجدر الإشارة في ھذا الصدد القول أنھ حتى في الحالة التي یختلف المعنى اللغوي 
بھذا المعنى الأخیر فعلى سبیل المثال فإن عن المعنى القانوني للنص فإن القاضي یتقید 

الزنا بالمفھوم اللغوي یختلف عن المعنى القانوني حیث أن تجریم ھذا الفعل من الناحیة 
القانونیة طبقا لقانون العقوبات الجزائري یشترط من أجل إثبات ھذا الفعل وجوب أن 

وج الزاني یكون أحد الطرفین متزوجا وأن یقدم الطرف المضرور شكوى ضد الز
  بحسب الحالة.

فالنص المشكل یتمیز عن النص الخفي ذلك أن معنى ھذا الأخیر خفي في ذات 
  ١ألفاظھ في حین أن معنى النص المشكل خفي حین تطبیقھ.

  النص المجمل: -ج
إن النص المجمل یشیر إلى ذلك النص الذي یفید في معناه إلى عدة أحوال حیث 

فرز لتنطبق على طائفة معینة من المراكز القانونیة أو جاءت عبارات صیغتھ مجملة فلم ت
الوقائع القانونیة بل جمعت لتنطبق على أكثر من طائفة قانونیة، ففي ھذه الوضعیة 
یستوجب على القاضي أن یجتھد ویقوم بتفسیر ھذا النص وفرز أحكامھ بحسب طبیعة 

  ٢الحالة المعروضة علیھ.
  المطلب الثاني: أنواع التفسیر

فھو  ٣التفسیر إلى ثلاثة فروع وذلك بالنظر للجھة التي تقوم بمھمة التفسیر بذلك یتفرع
ینقسم إلى: التفسیر التشریعي وھو الذي یتولاه المشرع وسنعرج على ھذا النوع في 
الفرع الأول، التفسیر الفقھي حیث یقوم بھذا النوع من التفسیر الفقیھ القانوني وھو ما 

ثاني إضافة إلى التفسیر القضائي وھو الذي یقوم بھ القاضي سنتعرض إلیھ في الفرع ال
  وسنعرج على ھذا النوع من التفسیر في الفرع الثالث من ھذا المطلب.

  الفرع الأول: التفسیر التشریعي
یراد بالتفسیر التشریعي ذلك التفسیر الذي یسند إلى المشرع نفسھ الذي سن النص 

ھمة التفسیر من قبل المشرع حیث یصبو ھذا القانوني أو جھة أخرى قد فوضت لھا م
النوع من التفسیر لحسم أي نزاع قد یقوم بین الجھات المكلفة بتطبیق النصوص القانونیة 

   ٤فیزیل ھذا التفسیر الغموض الذي قد یحتویھ النص القانوني.
على ذلك فإن التفسیر التشریعي یھدف لإلغاء الغموض الذي یعتري القاعدة 

كشف عن نیة المشرع من سنھا وبیان شروط تطبیقھا أمام الجھات المكلفة القانونیة فی
  بھذا الشأن لعدم ضیاع أي حق.

یرجع سبب التفسیر التشریعي لاعتبار قیام مبدأ الفصل بین السلطات الذي أصبح 
الأساس الذي تقوم علیھ أجھزة الدولة ومظھر من مظاھر الدیمقراطیة داخلھا حیث إذا 

تع بسلطة سن القوانین التي یسیر علیھا المجتمع فإن القاضي یتمتع كان المشرع یتم

                                                        
 .١٦٣، ص١٩٩٠یعة الإسلامیة، دار الشروق، لبنان، محمد أبو زھرة، العقوبة والجریمة في الشر ١
 .١٨٦محمد أبو زھرة، المرجع السابق، ص  ٢
عمار بوضیاف، المدخل إلى العلوم القانونیة النظریة العامة للقانون وتطبیقاتھا في التشریع الجزائري، جسور للنشر  ٣

 .٢٢٠، ص ٢٠١٤، الجزائر، ٤والتوزیع، طبعة 
 .٢٢٠نفسھ، ص عمار بوضیاف، المرجع  ٤



  ٣٥٠  
 

بسلطة تطبیق النصوص القانونیة التي ترجع في أصلھا إلى المشرع فإذا ما وقع وأن 
شاب الغموض على النص المراد تطبیقھ من قبل القاضي على الواقعة القانونیة 

للجھة التي تكلفت في الأساس المعروضة أمامھ فإنھ یستوجب على ھذا الأخیر اللجوء 
بمھمة وضعھ حیث تتولى تفسیره على اعتبار أنھ إذا ما فتح الباب على مصراعیھ أمام 
القضاة لتولي مھمة التفسیر فإنھم قد ینحرفوا عن الطریق السوي الذي أراده المشرع 

لقدیم وعبر عنھ من خلال سن قاعدة قانونیة ما، على ذلك فقد كانت الأفكار السائدة في ا
الذي یعقد  ١إلى اعتبار أن التفسیر یعد أحد المھام التي یضطلع بھا المشرع دون القاضي

   ٢لھ مھمة تطبیق وتفعیل النصوص التي سنھا المشرع في الأصل.
ویكون التفسیر التشریعي عن طریق إصدار المشرع لنصوص مفسرة للنصوص 

لوحظ أنھ قد شابھا الغموض وذلك التشریعیة التي سبق أن تم إصدارھا في السابق والتي 
یكون إما عقب ظھور إشكالات أثیرت بعد تطبیق التشریع الأصلي وإما عن طریق تندید 
طلبات الجھات المكلفة بتطبیق النصوص القانونیة أو ممن تخاطبھم بشكل صریح، وعلیھ 

لى یتسم النص الذي یعقب النص القانوني الأصلي بأنھ نص تفسیري لا یضیف أي جدید إ
النص الأصلي بل یكتفي بشرحھ وإتمامھ من أجل بلوغ المراد بفحواه حیث یطبق من 

   ٣تاریخ نفاذ النص القانوني الأصلي ولیس من تاریخ صدور النص المفسر.
  وتظھر مھمة التفسیر التشریعي من خلال الاضطلاع بما یلي:

لمشرع إزالة الغموض عن النص القانوني الأصلي فعلى سبیل المثال أصدر ا
الجزائري نصا تفسیریا من خلال تعدیل القانون المدني الصادر بموجب القانون رقم 

المتضمن القانون  ٥٨-٧٥والذي تمم المعنى الذي أراده المشرع من خلال الأمر  ١٠-٠٥
منھ حین أضاف عبارة " بخطئھ" من أجل تبیان  ١٢٤المدني والذي فسر المراد للمادة 

المسؤولیة التقصیریة ففسرت ھذه العبارة طبیعة الفعل دون أن طبیعة الفعل الذي یقیم 
  تأتي بشيء جدید.

حجب الاختلاف في تطبیق النصوص القانونیة من قبل السلطة التنفیذیة والسلطة 
القضائیة وذلك من خلال بیان النیة التي أرادھا المشرع في الحقیقة، حیث یخضع 

ذا التفسیر خرقا للقاعدة القانونیة یستوجب القاضي لھذا التفسیر ویعد أي انحراف عن ھ
   ٤النقض.

  الفرع الثاني: التفسیر الفقھي
یسند ھذا النوع من التفسیر إلى فقھاء القانون ویكون في شكل كتاباتھم المضمنة 
في أبحاثھم العلمیة القانونیة حیث تتناول تفسیرا عاما لمختلف المواضیع القانونیة فھو 

ظري غیر أن ذلك لا یمنع أن یتعرض في دراستھ للواقع العملي یتمیز بكونھ ذو طابع ن

                                                        
 .٧٣٩، ص ١٩٨٦سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، مصر،  ١
ذكر المؤرخون أن الإمبراطور جستنیان حین سن تقنیناتھ أعلن بالموازاة لذلك أن التشریعات التي وضعھا تمیز بالكمال  ٢

ة التي صادفتھم بوجود أي غموض علیھم أن الرجوع إلى حیث یستلزم على القضاة تطبیقھا بشكل شبھ آلي وفي الحال
 الإمبراطور من أجل إصدار تفسیر لھذا الغموض.  

 .٤٩٦، ص ٢٠٠٩، نظریة القانونیة، برتي للنشر، الجزائر، ١جیلالي عجة، مدخل للعلوم القانونیة، الجزء  ٣
 .٤٩٧جیلالي عجة، المرجع نفسھ، ص  ٤



  ٣٥١  
 

للقضاة من خلال دراستھ التطبیقیة للأحكام القضائیة والمشاكل التي تعرض على القاضي 
   ١لتطبیق النصوص القانونیة المطابقة لحلھا.

بذلك فإن القاضي وخلال عملیة تطبیقھ للنصوص القانونیة یعتمد على مؤلفات 
  قانونیة وذلك في سبیل التطبیق السلیم للنصوص التي وضعھا الشارع القانوني.الفقھاء ال

إن الفقیھ وھو بصدد تفسیر النصوص القانونیة یقوم بالمقارنة بین شتى الأنظمة 
القانونیة والأحكام القضائیة الصادرة عن مختلف الجھات القضائیة للدول وھو بذلك 

غرات القانونیة التي تضعف التشریع والتي یصبو إلى تشخیص مواطن القوة ویبین الث
تسعى للفت انتباه المشرع من أجل إعادة النظر في المسائل غیر المنظمة والتي ینبغي 
إرساء نظمھا القانونیة وسد الثغرات التشریعیة وبلوغ التناسق والانسجام بین مختلف 

  ٢النصوص القانونیة.
  الفرع الثالث: التفسیر القضائي

ر القضائي تأویل النصوص القانونیة بحسب النظرة التي یراھا یراد بالتفسی
فإذا  ٣القاضي مناسبة وذلك حین عرض وقائع قانونیة علیھ تستوجب منھ الحكم علیھا.

كان التفسیر التشریعي یحدث نادرا فإن التفسیر القضائي یعد عملا معتادا للقاضي على 
وإذا كان الفقیھ یقوم  ٤وص القانونیة،اعتبار أن عملیة التفسیر تسبق عملیة تطبیق النص

، ٥بالتفسیر القانوني عامة فإن القاضي یفسر النصوص بمناسبة واقعة معروضة علیھ
فالقاضي یقع علیھ التزام الفصل في جمیع القضایا التي تعرض علیھ حتى ولو كانت 

ر النصوص التي تحكم النزاع المطروح علیھ تتمیز بالغموض وإلا توبع بجریمة إنكا
العدالة، كما وأنھ یخضع لمبدأ لا اجتھاد مع وجود نص والذي ینبثق عنھ أن القاضي یعد 
مطبقا للقانون ولا یقع علیھ إنشاء قاعدة قانونیة، ومن أجل الموازنة بین مختلف الواجبات 
التي تقع على عاتق القاضي فإن السبیل الوحید لھ ھو اعتماده على ما أعطاه لھ القانون 

الاجتھاد وذلك من أجل تفسیر القاعدة القانونیة التي ھو بصدد تطبیقھا وفي من حق في 
أغلب الأوقات فإن قضاة الدرجات العلیا للقضاء ھم من یملكون ھذا الحق حیث تنفرد 
المحكمة العلیا ومجلس الدولة في الجزائر بالحق في إصدار اجتھاد قضائي في مسألة 

مراقبة الأعمال الصادرة عن الدرجات القضائیة معینة باعتبارھما الجھة التي تقوم ب
   ٦الأدنى في الدولة.

فیلجأ القاضي إلى التفسیر عندما یحاول الربط بین الوقائع المعروضة علیھ 
والقانون الواجب التطبیق علیھا بید أنھ في سبیل التطبیق السلیم للقانون فإن القاضي 

ونیة الواحدة یختلف بین النص في تواجھھ عدة صعاب بالخصوص أن حكم القاعدة القان

                                                        
، ص ٢٠١٠، لبنان، ١لقانون القاعدة القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة محمد حسین منصور، المدخل إلى ا ١

٢٦٨. 
 .٢٢٦عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  ٢
  ١٨:٠٦، على الساعة ٢٦/٠٣/٢٠٢٤، تمت الزیارة بتاریخ محمد لشقار، المرجع السابق ٣
 .٢٢١عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  ٤
 .٢٦٩السابق، ص محمد حسین منصور، المرجع  ٥
 .٤٩٨جیلالي عجة، المرجع السابق، ص  ٦



  ٣٥٢  
 

طبعتھ باللغة العربیة وفي طبعتھ باللغة الفرنسیة إلى جانب الأخطاء المادیة التي تعتري 
   ١النص القانوني مما یزید الطین بلة.

ونشیر إلى أن دور القاضي في مجال التفسیر القانوني لا ینحصر على مجرد 
ن یقدم حلا للمنازعة المعروضة أمامھ النصوص التشریعیة بل یستوجب على القاضي أ

حتى وإن لم یجد نصا تشریعیا لھا حیث یلجأ إلى المصادر الاحتیاطیة للقانون من أجل 
، وھو ما أشارت إلیھ المادة الأولى من القانون المدني ٢إعطاء الحل المناسب لھا

فإلى  الجزائري حیث یذھب للبحث عن حل في أحكام الشریعة الإسلامیة فإذا لم یجد
  ٣العرف فإذا لم یوجد حل في العرف یلجأ إلى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة.

في سبیل تسھیل عملیة التفسیر على القضاة تلجأ الدولة إلى تجمیع مختلف 
الاجتھادات القضائیة الصادرة في تفسیر النصوص القانونیة والتي صادفت القضاة في 

مة الإداریة العلیا ضمن دوریات خاصة تصدر عن ھذه قراراتھم لمحكمة النقض والمحك
الجھات كما ھو الحال في الجزائر حیث تصدر المحكمة العلیا المجلة القضائیة ومجلة 

  مجلس الدولة التي تصدر عن مجلس الدولة.
  المبحث الثاني: أحكام تفسیر عبارات النصوص الغامضة
وقائع المعروضة علیھ حیث لا إن القاضي ملزم بتطبیق النصوص القانونیة على ال

یجوز للقاضي عدم الفصل في النزاعات المعروضة علیھ بحجة عدم وجود نص یحكم 
العلاقة أو غموضھ مھما كانت درجة ھذا الغموض وعلیھ یستلزم أن یقوم بعملیة التفسیر 
وفق قواعد التفسیر الموضوعة من قبل الجھات المكلفة بذلك، تشمل قواعد التفسیر التي 

تقید بھا القاضي العناصر التي تدخل في تكوین النص في بنیتھ الداخلیة وھو ما سنتناولھ ی
بالدراسة في المطلب الأول، إضافة إلى المكونات الخارجیة التي تحف بإصدار النص 

  القانوني وھو ما سنتناولھ بالدراسة في المطلب الثاني.
  المطلب الأول: العناصر الداخلیة للنص القانوني

ا كان النص غامضا فإن القاضي المفسر لھ یحتاج إلى الوقوف على عناصره إذ
الداخلیة والتي تستند على المعاني التي یفیدھا النص في حد ذاتھ حیث یستنتج من خلال 
تفسیر مصطلحات الألفاظ المستعملة في صیاغة النص وھو ما سنتطرق إلیھ في الفرع 

ج معناه من خلال القیاس على مسألة موجودة سابقا الأول، كما قد یلجأ القاضي إلى استنتا
  وھو الأمر الذي سنتطرق إلیھ بالدراسة في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: التفسیر اللفظي
إن القاعدة في تطبیق النصوص القانونیة ھي إسقاطھا على ما یحملھ النص من 

ائري الذي ذكرت أن ألفاظ وھو ما أشارت إلیھ المادة الأولى من القانون المدني الجز

                                                        
 .٢٢١عمار بوضیاف، المرجع أعلاه، ص  ١
 .٧٤٣سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص  ٢
المعدل والمتمم  ١٩٧٥سبتمبر  ٢٦المؤرخ في  ٥٨-٧٥نصت المادة الأولى من القانون المدني الصادر بموجب الأمر  ٣

  قة على:" یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ في لفظھا أو في فحواھا.بموجب القوانین اللاح
  وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف.

 فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة."



  ٣٥٣  
 

القانون یسري على كافة المسائل التي تشملھا صیغة ألفاظ نصھ، فالمراد بألفاظ النص 
  ١ھي الصیغة التي شملتھا المصطلحات التي استعملت من جمل النص ومفرداتھ.

فالتفسیر اللفظي للنص القانوني لا یعني بالضرورة تقید القاضي بما اشتملت علیھ 
نص بل یشمل أیضا ما تدل علیھ عبارات النص على أساس القاعدة الصیغة الحرفیة لل

  الفقھیة التي تقضي بأن " العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني".
ومن أمثلة ذلك استعمال لفظ العین في النصوص القانونیة ھذه الأخیرة التي تعني 

بھا غیر أن استخدام  في الأساس عضو حیوي في جسم الإنسان وھو العین التي یبصر
ھذا المصطلح في مجال القانون المدني یستعمل للدلالة على الأموال والتي قد تتخذ شكل 

  ٢العقار أو شكل المنقول.
إذن فالتفسیر اللفظي للنص القانوني یعتمد فیھ القاضي على المعاني التي تشیر 

من أجل الوصول  إلیھا المصطلحات المستعملة سواء في لفظھا أو في اصطلاحھا وذلك
  إلى النیة التي أرادھا المشرع.

  الفرع الثاني: القیاس
إن ھذه الطریقة في التفسیر لا تظھر المعنى الذي یفیده النص القانوني من خلال 
الألفاظ المستعملة في منطوقھ بل یستدل للوصول إلى معناه بمفھوم القیاس للدلالة على 

   ٣معنى النص واستنتاج مراده.
لیة القیاس أحد طرق التفسیر التي یعتمدھا القاضي والتي تستوجب منھ تعتبر عم

الربط بین مختلف الأحكام القانونیة التي ترتبط بموضوع النص لیقوم بالقیاس علیھا 
ویستنبط الحكم القانوني الذي یدل علیھ النص المراد تفسیر خلال العمل على تطبیقھ 

  والوصول روح الحكم الذي قصده المشرع.
ملیة القیاس التي یقوم بھا القاضي في التفسیر للوصول إلى روح القانون تنقسم فع

إلى قسمین: قیاس بمفھوم الموافقة وھو ما سنتعرض إلیھ في " أولا "، وقیاس بمفھوم 
  المخالفة وھو ما سنتعرض إلیھ في " ثانیا".

  أولا: قیاس بمفھوم الموافقة
خلال تطبیقھ للنصوص القانونیة یجد یراد القیاس بمفھوم الموافقة أن القاضي 

نصا ینطبق على وضع معین، غیر أن روح ھذا النص تدل على انطباقھ على حالات 
أخرى لم یذكرھا المشرع في ذلك النص على أساس وجود علة مشتركة بین مختلف ھذه 

   ٤الحالات.
في  إن القیاس بمفھوم الموافقة ینقسم إلى نوعین: قیاس عادي وھو ما سنتعرض لھ

  " أ " وقیاس من باب أولى وھو ما سنتعرض لھ في " ب ".
  

                                                        
جیة العلوم القانونیة (فلسفة القانون)، مطبوعة بیداغوجیة موجھة لطلبة السنة الأولى لیسانس، كلیة مریم حلایمیة، منھ ١

 ٧٦، ص ٢٠٢٣- ٢٠٢٢الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، الجزائر، السنة الجامعیة 
 .١٣٧، ص ١٩٩٦فریدة محمدي، المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ٢
 .٨٧محمد حسنین، المرجع السابق، ص  ٣
 .٢٣٤عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  ٤



  ٣٥٤  
 
  قیاس عادي: -أ

ینطبق القیاس العادي على الحالة التي یرد بصددھا نص قانوني وحالة أخرى 
تماثلھا قد سكت المشرع عن تنظیمھا، فمادام أنھما اتحدا في العلة استوجب معھ مقابل 

   ١ا التي نظمھا المشرع.ذلك أن یتحدا في الحكم الصادر بشأن أحدھم
من  ٩٩٣في ھذا الشأن نضرب مثالا عن ھذه الحالة ما ورد ضمن نص المادة 

القانون المدني التي تصنف أصحاب حقوق الامتیاز والتي نصت على النفقة المستحقة 
للأقارب عن الستة أشھر الأخیرة حیث لم تذكر النفقة على الزوجة بذلك یستنتج أن من 

  ٢فھوم الموافقة تصنیف نفقة ھذه الأخیرة من بین الحقوق الممتازة.خلال القیاس بم
  القیاس من باب أولى: -ب

في ھذا الصنف من القیاس بمفھوم الموافقة یظھر أن العلة في الحالة التي لم 
ینظمھا المشرع ضمن نص قانوني خاص تتجلى بوضوح من الحالة التي نص علیھا 

أولى موافقتھا للحالة التي تم تنظیمھا بموجب  راحة ضمن نص خاص، بذلك فإن من باب
  ٣نص قانوني وانطباق الحكم علیھا.

من  ١٩٨ومن بین الحالات التي نقیس علیھا بھذا المفھوم ما ذھبت إلیھ المادة 
القانون المدني التي نصت على التمسك بالعقد الصوري من قبل دائني المتعاقدین وخلفھم 

یة ومادام الأمر كذلك فمن باب أولى أن لھذه الفئة الخاص متى كان ھؤلاء حسني الن
التمسك بالعقد الفعلي خاصة أن وضع المدین أقوى وأسلم فمن غیر المعقول الاعتراف 
للدائنین والخلف الخاص للمتعاقدین بحقھم في التمسك بالعقد الصوري وجحد ھذا الحق 

  ٤عندما یتعلق الأمر بالعقد الرسمي.
من القانون المدني المرتبطة بالوفاء بمقابل  ٢٨٦دة في ذات الصدد نصت الما

، فمن باب أولى تمدید ھذا الحكم على كافة ٥والتي اقتصرت على ذكر عقد البیع فقط
   ٦العقود التبادلیة.

  ثانیا: قیاس بمفھوم المخالفة
إن القیاس بمفھوم المخالفة یكون من خلال تقدیم حالة لم ینص علیھ بموجب قاعدة 

صة بعكس الحكم الذي ورد في شأن حالة منصوص علیھا في قانون، وتتجلى قانونیة خا
ھذه الحالة إذا ما اختلفت العلة في الحالتین أو على أساس أن الحالة التي نص علیھا 

  ٧المشرع إنما ھي القاعدة والحالة التي لم ینص علیھا إنما ھي استثناء.

                                                        
 .٢٣٤عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  ١
  من القانون المدني أن:" یكون للدیون التالیة امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار: ... ٩٩٣ذكرت المادة  ٢
 ) الستة الأخیرة."٦اربھ عن الأشھر (النفقة المستحقة في ذمة المدین لأق - 
 .٢٣٤عمار بوضیاف، المرجع أعلاه، ص  ٣
من القانون المدني على:" إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدین وللخلف الخاص، متى كانوا حسني  ١٩٨نصت المادة  ٤

 النیة، أن یتمسكوا بالعقد الصوري."
ي أحكام البیع وخصوصا ما یتعلق منھا بأھلیة الطرفین، وبضمان من القانون المدني على:" تسر ٢٨٦نصت المادة  ٥

الاستحقاق، وبضمان العیوب الخفیة على الوفاء بمقابل فیما إذا كان ینقل ملكیة شيء أعطى في مقابلة الدین. ویسري علیھ 
 نات."من حیث أنھ یقضى الدین أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منھا بتعیین جھة الدفع وانقضاء التأمی

 .٥٥٢جیلالي عجة، المرجع السابق، ص  ٦
 .٧٨مریم حلایمیة، المرجع السابق، ص  ٧
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لك الحالة التي تعكس مفھوم تأسیسا على ما تم بیانھ فإن مفھوم المخالفة ھو ت
  الموافقة.

من القانون المدني الجزائري على:" إذا  ٣٦٩كمثال على ھذا القیاس نصت المادة 
ھلك المبیع قبل تسلیمھ بسبب لا ید للبائع فیھ سقط البیع واسترد المشتري الثمن إلا إذا 

ص بمفھوم المخالفة فقیاسا على ھذا الن ١وقع الھلاك بعد إعذار المشتري بتسلیم المبیع."
لھ فإن ھلك الشيء المبیع بعد تسلیمھ للمشتري فإن ھذا الأخیر لا یمكنھ أن یقوم بفسخ 
العقد المبرم بینھ وبین البائع كما لا یمكنھ مطالبة البائع برد ثمن الشيء المبیع الذي ھلك 

  في ید المشتري.
 ٤٠المادة  كذلك فقد أورد المشرع الجزائري حالات الدفاع الشرعي ضمن نص

من قانون العقوبات الجزائري على سبیل الحصر على ذلك فإن أي حالة تخرج من دائرة 
الحالات التي تم ذكرھا ضمن نص ھذه المادة فلا تعتبر من قبیل الدفاع الشرعي فتقوم 

  ٢المسؤولیة الجنائیة في ذمة مرتكب الفعل.
  المطلب الثاني: العناصر الخارجیة للنص القانوني

تكفي في الكثیر من الأحیان خلال عملیة التفسیر الاعتماد على العناصر  قد لا
الداخلیة للنص القانوني فیلجأ إلى الاعتماد على العناصر الخارجة عن مجال النص 
القانوني ویتحقق ھذا الأمر من خلال اللجوء إلى الأعمال التحضیریة التي تتماشى 

ما سنتعرض إلیھ في الفرع الأول، إلى  والمصدر التاریخي لوضع النص القانوني وھو
جانب الأخذ بالمبادئ السائدة في الدولة والتي تقوم علیھا قوانینھا وھو الأمر الذي 

  سنتعرض إلیھ في الفرع الثاني.
 الفرع الأول: المصدر التاریخي لسن النص القانوني

 یراد بھا الأعمال التحضیریة التي تسبق وضع النصوص حیث تدل على مجموع
الوثائق التي تظھر شتى المراحل التي سار علیھا النص القانوني والتي ترتبط أساسا 
بمشاریع القوانین أو اقتراحھا إضافة إلى العوامل التي أدت إلى سن ھذه النصوص والتي 

  ٣تظھر من خلال بیان التقاریر اللاحقة للقانون كالتقریر التمھیدي.
المتضمن القانون الأساسي للقضاء  ٢١-٨٩من قانون  ١٦في ھذا نصت المادة 

على أن حق الاستقرار مكفول للقاضي الذي یزاول ھذه الخدمة فعلا حیث لا یمكن نقلھ 
إلى منصب آخر في الجھات القضائیة إلا إذا طلب القاضي ذلك بید أن لوزیر العدل نقل 

ل وتعیینھم عضو النیابة العامة أو القضاة التي یمارسون الخدمة على مستوى وزارة العد
فیلاحظ من خلال ما جاء ضمن المادة  ٤في منصب آخر إذا اقتضت المصلحة ھذا الأمر.

                                                        
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. ١٩٧٥سبتمبر ٢٦المؤرخ في  ٥٨-٧٥الأمر  ١
 ٥٧، ص ٢٠٠٧سلیمان بارش، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الھدى، الجزائر،  ٢
 ٢٤٢ر بوضیاف، المرجع السابق، ص عما ٣
المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء على أنھ:" حق  ١٩٨٩دیسمبر  ١٢المؤرخ في  ٢١-٨٩من القانون  ١٦نصت المادة  ٤

الاستقرار مضمون للقاضي الذي یمارس عشر سنوات خدمة فعلیة ولا یجوز نقلھ أو تعیینھ في منصب جدید بالنیابة أو 
  وزارة العدل أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا إلا بناء على طلبھ.الإدارة المركزیة ل

یجوز لوزیر العدل أن ینقل قضاة النیابة والقضاة العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة العدل أو یعینھم في منصب آخر لضرورة 
 المصلحة."



  ٣٥٦  
 

المبینة أن المشرع قد استخدم لفظ القاضي ونحن نعلم أن القضاة ینقسمون إلى قضاة حكم 
وقضاة نیابة یزاولون مھنتھم على مستوى مختلف الجھات القضائیة حیث أن حق 

اض ثبت مزاولتھ لھذه المھنة خلال مدة عشر سنوات لیأتي الاستقرار مضمون لكل ق
المشرع باستثناء على القاعدة المبینة أن أعضاء قضاة النیابة ولمقتضیات المصلحة 
الضروریة یحق لوزیر العدل نقلھم من منصب إلى منصب آخر بالرغم من تحقق شرط 

  الخدمة الفعلیة لمدة تصل إلى عشر سنوات. 
التكمیلي الصادر بشأن ھذا القانون فقد ذكر أن السبب الذي دفع فبالعودة للتقریر 

الحكومة لتقدیم ھذا المشروع تبین أن حق الاستقرار لا یكفل لقضاة النیابة على اعتبار أن 
   ١ھذه الفئة من القضاة تتمیز بالوحدة وعدم إمكانیة تجزئتھا.

  الفرع الثاني: المبادئ القائم علیھا القانون
ئ التي یقوم علیھا القانون تلك الأحكام التي یسعى المشرع لإرسائھا یراد بالمباد

وحمایتھا داخل الدولة بذلك فھي الباعث الذي ضمن الحكم القانوني في نص التشریع من 
أجلھا وھو في الغالب مصلحة یسعى المشرع لتحقیقھا أو مفسدة یرید دفعھا عن المجتمع 

   ٢أو القضاء علیھا.
لتي یسعى المشرع الجزائري لتحریھا من خلال سنھ للقوانین ومن بین المبادئ ا

دعم الاستثمار والحفاظ على الأمن والسكینة داخل المجتمع وذلك للحفاظ على النظام 
العام والآداب العامة، فظرف اللیل باعتباره أحد الظروف المشددة للعقوبة في حالة 

حیث یكون أفراد المجتمع كلھم عادة  ارتكاب السرقات مثلا یراد بھ اعتبار الظلام الفلكي
   ٣یستریحون خلال تلك الفترة من الیوم ولا یراد بھ الظلام الفعلي.

  الخاتمة:
في الأخیر یمكن القول أن عملیة التفسیر تعد من أعقد العملیات التي تعرض على 
 القاضي حیث تتداخل فیھ مجموعة من الاعتبارات والأسس التي یعتمد علیھا ھذا الأخیر

حین تطبیقھ للنصوص القانونیة، حیث یلجأ إلى التفسیر في الحالات التي توافق غموض 
النص القانوني المراد تطبیقھ فالقاضي ملزم بتطبیق القانون، ولا یمكن لھ الاحتجاج بعدم 
وجود نص والتھرب من الفصل في المنازعات المعروضة علیھ بحجة أنھ لا یوجد نص 

 امھ وإلا فعل ذلك سیكون معرضا لجریمة إنكار العدالة.ینظم المسألة المثارة أم
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